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    مقدِّمة  -أولاً 
المتحدة لمنع الجريمة ، بشــأن دور مؤتمرات الأمم ٥٦/١١٩قرَّرت الجمعية العامة في قرارها   -١

ومعاملة المجرمين ومهمَّتها وتواترها ومدَّتها، أن تسبق كلَّ مؤتمر اجتماعاتٌ إقليميةٌ تحضيريةٌ، كما 
  قرَّرت أن تُسمِّي المؤتمرات القادمة مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

دروس المســـتفادة من مؤتمرات الأمم المتحدة ناقش فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالو  -٢
  آب/ ١٨إلى  ١٥لمنع الجريمــة والعــدالــة الجنــائيــة، أثنــاء اجتمــاعــه الــذي عقــده في بــانكوك من 

شـــدَّد والشـــواغل والمنظورات الإقليمية في التحضـــير للمؤتمرات.  إدماج، كيفية ٢٠٠٦أغســـطس 
كما أســاســية للمؤتمرات، تحضــيرية على أهمية الاجتماعات الإقليمية التحضــيرية كأداة  الخبراء فريق
لدى  تما زال فإنه الإجرام الذي يتســــــم بهأنه رغم العولمة وتزايد الطابع العابر للحدود  لاحظ

على النحو المناســـب لدى  تؤخذ بعين الاعتبارمناطق شـــتَّى من العالم شـــواغل مختلفة ترغب في أن 
  ).٢٣، الفقرة E/CN.15/2007/6المواضيع ( طائفة متنوعة منالمؤتمرات في نظر 
تنظيم  يشـــرع فيإلى الأمين العام أن طلبها ، ٧٣/١٨٤الجمعية العامة، في قرارها  وكررت  -٣

اجتماعات إقليمية تحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وأن ة أربع
، ذاتهيوفر الموارد اللازمة لمشـــــاركة أقل البلدان نموًّا في تلك الاجتماعات وفي المؤتمر الرابع عشـــــر 

التحضـــيري الإقليمي ع ا لتنظيم الاجتماالمعهودة، وكذلك أن يبذل جهداً خاصـــًّ وفقاً للممارســـة 
. وفي القرار نفســــه، شــــجَّعت الجمعية للدول الأوروبية والدول الأخرى للاســــتفادة من مدخلاتها

صـــــــة  مرة أخرى العامة لدولية والوكالات المتخصــــــِّ برامج الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية ا
ة على التعاون مع مكتب المنظمات المهنية المعنيذات الصلة وكذلك سائر والمنظمات غير الحكومية 

  للمؤتمر الرابع عشر. يةتحضيرعمال الفي الأ(المكتب) الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة 
 ، أن يُعِدَّ، بالتعاون مع معاهد٧٢/١٩٢ هافي قرار ،طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العامو  -٤

ــــــة للاجتماعات ــــــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، دليل مناقش  الإقليمية ش
للمؤتمر الرابع عشـــر وللمؤتمر نفســـه في الوقت المناســـب؛ ودعت الدولَ الأعضـــاء إلى التحضـــيرية 

  المشاركة بنشاط في تلك العملية. 
سابعة والعشرين، في مشروع دليل  ونظرت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في  -٥ دورتها ال

، بمشـروع دليل المناقشـة، ٧٣/١٨٤المناقشـة. وأحاطت الجمعية العامة علماً مع التقدير، في قرارها 
ت اللجنة وطلبت إلى الأمين العام أن يضعه في صيغته النهائية في الوقت المناسب، مع مراعاة توصيا

وكذلك التعليقات والآراء الإضــــــافية الواردة من الدول الأعضــــــاء، لكي يتســــــنَّى البدء في عقد 
. ٢٠١٩الاجتماعات الإقليمية التحضــــــيرية للمؤتمر الرابع عشــــــر في أقرب وقت ممكن من عام 

  .٢٠١٨) في أيلول/سبتمبر A/CONF.234/PM.1صدرت الصيغة النهائية لدليل المناقشة (و
، الحكومات على الاضـــــطلاع بالأعمال ٧٢/١٩٢، في قرارها وشـــــجَّعت الجمعية العامة  -٦

سبة، بما في ذلك إ سائل المنا شر في مرحلة مبكِّرة وبجميع الو شاء لجان التحضيرية للمؤتمر الرابع ع ن
، حثَّت الجمعية ٧٣/١٨٤تحضيرية وطنية عند الاقتضاء. وفي ذلك القرار أيضاً، وكذلك في القرار 

سة البنود الموضوعية لجدول أعمال  العامة المشاركين في الاجتماعات الإقليمية التحضيرية على درا
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ـــتعقد في إطاره وتقديم توصـــيات ذات منحى  المؤتمر الرابع عشـــر ومواضـــيع حلقات العمل التي س
  عملي يُستنَد إليها في إعداد مشاريع التوصيات والاستنتاجات، لكي ينظر فيها المؤتمر.

    
    الاستنتاجات والتوصيات  -ثانياً 

شارت أمينة اجتماع أوروبا الإقليمي التحضيري إلى أنَّ لجنة منع الجريمة   -٧ والعدالة الجنائية أ
حلقات العمل التي و هوبنود جدول أعمال حددت بدقة الموضــــوع الرئيســــي للمؤتمر الرابع عشــــر

في هذا الصــــدد، أنه بناءً على نجاح  ،الأمينة وأكدتاعتمدتها الجمعية العامة. و، ســــتعقد في إطاره
، بُذلت جميع الجهود لضمان التواؤم بين ٧١/٢٠٦المؤتمر الثالث عشر، ووفقاً لقرار الجمعية العامة 

الموضوع العام وبنود جدول الأعمال ومواضيع حلقات العمل. وذكَّرت أمينة الاجتماع المشاركين 
مِّم بحيث يكون بمثابة مظلة للبنود الموضـــوعية لجدول الأعمال  ،بأنه بما أنَّ الموضـــوع الرئيســـي صـــُ

لقات العمل وللمناقشــــات التي ســــتجري في إطارها أثناء المؤتمر، فإنهم مدعُوُّون إلى ومواضــــيع ح
فيما يخص العلاقة بين الموضـــوع الرئيســـي للمؤتمر والبنود الموضـــوعية  تطلعيةإجراء مناقشـــة عامة 

 السياساتية لتلك العلاقة. وأوضحت أمينة الاجتماع أنَّه، بغية تيسير الآثارلجدول أعماله، وكذلك 
الإعداد للاجتماعات الإقليمية التحضيرية والمناقشات التي ستُعقد في إطارها وفي إطار المؤتمر نفسه، 

في جدول الأعمال التي تتناول مســــائل ذات أهمية واســــعة وعالمية  بنود تجميعالمناقشــــة  دليل تم في
قات العمل هذه مع مواضــيع حلقات العمل ذات الصــلة، على أن يكون مفهوماً أنَّ حلمجموعات 

  عملية.الهُج نُّالتجارب والاستفادة من الإلى ومواضيع أكثر تحديداً  لتناولمصمَّمة 
ـــــي والبنود  من أجل التعريفوقدم ممثلو الأمانة عروضـــــاً إيضـــــاحية   -٨ بالموضـــــوع الرئيس

  الموضوعية لجدول الأعمال ومواضيع حلقات العمل.
لات الوارد أدناه وتحديد التوصـــيات التالية، وتم على ضـــوء الاجتماع إعداد ملخص المداو  -٩

  .بشأنها المشاركون التي لم يتفاوض
    

الجنائية: الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة   -ألف 
"النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية 

    "٢٠٣٠المستدامة لعام 
    ملخَّص المداولات   

الاجتماع أنَّه منذ المشــاركون في ، لاحظ الماضــي تأمل بشــأن بعمليةفي ســياق الاضــطلاع   -١٠
عام  بان، في  يا حدة الرابع في كيوتو، ال قاد مؤتمر الأمم المت لدولي  اضــــــطلع، ١٩٧٠انع المجتمع ا

نة ومعزَّزةهوده بج في لجهود اعتماد معايير وقواعد هامة نع الجريمة ومكافحتها. وشملت هذه الم محســَّ
ــــــريانمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك بدء مجال  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير  س

عام  ية ل ية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ، ١٩٨٨المشــــــروع في المخدِّرات والمؤثرات العقل فاق وات
صكوك مكافحة الإرهاب،  ،المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم ،المنظَّمة عبر الوطنية وعدد من 

على التقدُّم المحرز  تشـــهدوتنفيذ هذه الاتفاقيات والصـــكوك. وعلى الرغم من أنَّ هذه التطورات 
على مر الســــــنين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، ما زالت الجريمة والإرهاب والعنف ظواهر 
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الضــوء على أنَّه بالرغم من الجهود  المشــاركونعاما. وســلَّط  ٥٠ار بعد قائمة ومســتمرة في الازده
 التي بذلها المجتمع الدولي لمنع الجريمة ومكافحتها منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لمنع الجريمة

قد ية ف بب طرائق عمل المنظمات الإجرام ظاهرة في التطوُّر بســــــ هذه ال ــــــتمرت  التي كثيراً  ،اس
  ف المؤسسات الضعيفة من أجل القيام بعملياتها في مأمن من العقاب.تستهد ما
المعنية وســاط الأالتي تواجه  القضــاياوجود أوجه تشــابه بين مســألة أن  المشــاركونوناقش   -١١
نع الجريمة والعدالة الجنائية على الصـــعيد الدولي يجعل المؤتمر الرابع عشـــر منتدى مناســـبا لمناقشـــة بم

نة ومعزَّزة في مجال العدالة تصـــــد فر تدابير اوالتدريجية الرامية إلى ضـــــمان توالحلول المبتكرة  محســـــَّ
  الجنائية تحترم مبادئ سيادة القانون والعدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان.

في الآراء على أنَّ ســــيادة القانون هي الأســــاس اللازم  اًمتزايد اًوأُشــــير إلى أنَّ هناك توافق  -١٢
في  ضروريةهياكل أساسية  هيستدامة، وأنَّ نُظم العدالة الجنائية والمؤسسات المكوِّنة لها لتنمية المل

 ١٦، وخصــوصــاً الهدف ٢٠٣٠تحقيق الأهداف والغايات المحدَّدة في خطة التنمية المســتدامة لعام 
ــار بعض المشــاركين إلى أنَّ ب ــبيل المثال لا الحصــر. وأش ــتدامة، على س عض من أهداف التنمية المس

شواغل الهامة المتعلقة بالعدالة الجنائية لم تُدرج في خطة التنمية المستدامة لعام  أنَّ  وارتأوا، ٢٠٣٠ال
يادة إطاراً تكميليًّ تمثلطة تلك الخ ــــــ ية وس لة الجنائ ا. وينبغي أن يُعتبر النهوض بمنع الجريمة والعدا

  .تطوراًالقانون قيمة في حد ذاته، حتى في أكثر المجتمعات 
ســـيادة القانون، وكذلك من أجل بناء  تهيمنلكي من الضـــروري، وأُشـــير أيضـــا إلى أن   -١٣

تجاه القانون وإنفاذه  ناسال ةماعمســــــالمة وعادلة وآمنة، إرســــــاء الثقة والطمأنينة لدى  مجتمعات
وترســــيخ ثقافة احترام القانون. وذُكرت أيضــــا أهمية إشــــراك جميع الجهات المعنية ذات الصــــلة، 

  ل المؤسسات الحكومية.اعمأ تكميلذلك المجتمع المدني، من أجل  في  بما
العدالة الجنائية. ب المعنيونن والممارســـالتي يضـــطلع بها ل اعمالأوأُكِّدت أهمية التركيز على   -١٤

التدريب المناسب للممارسين وتعزيز وومن هذا المنطلق، حُدِّد توفير الموارد اللازمة وبناء القدرات 
في النهوض بمنع الجريمة الأهمية  بالغي ينا عاملالدولي على مســــــتوى الممارســــــين باعتبارهمالتعاون 

ـــياق خطة التنمية المســـتدامة لعام  . وذُكرت أيضـــا أهمية ٢٠٣٠والعدالة الجنائية، بما في ذلك في س
  تعزيز جمع البيانات المتعلقة بالجريمة وتبادل المعلومات.

دور المكتب بصفته شريكا أساسيا في تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء  وشُدِّد على أهمية  -١٥
ية،  لة الجنائ عدا يمة وال مجال منع الجر يمة  وعلىفي  ندة إلى لجنة منع الجر ية المســــــ ــــــ الولاية الرئيس

  الجنائية. والعدالة
    

    نتائج المداولات    
  :بشأنها ونالمشاركحُدِّدت التوصيات التالية، التي لم يتفاوض   -١٦

ــتُجرى في إطار المؤتمر الرابع عشــر على أكثر التهديدات   (أ)   تركيز المناقشــات التي س
العدالة الجنائية، وفقا لتجربة الممارســـــين والأوســـــاط الأكاديمية و في مجالات الجريمة والأمنإلحاحا 

احترام  في المواجهة، النظر في التحديات الإطارهذا  وفي. على الصــــــعيد الوطني والمجتمع المدني
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صا  سلام والعدالة، وخصو سان وال سيادة القانون وحقوق الإن تهديدات عندما تواجه ذلك مبادئ 
  الجريمة والعنف والفساد والإرهاب بجميع أشكالها ومظاهرها؛

عاون بين الحكومات، وكذلك بين الســــــلطات الحكومية   (ب)   تعزيز التنســــــيق والت
 ها، بما فيصـــاحبة المصـــلحة لدولية، والجهات الأخرىالمتحدة وســـائر المنظمات الحكومية ا والأمم

 أصحاب المصلحة المتعددين قائم على مشاركةالقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان اتباع نهج 
في منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في تنفيذ الأهداف والغايات ذات الصــــــلة من خطة 

  ؛٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 
العمل على تعزيز التعاون بين الممارسين المعنيين بالعدالة الجنائية والجهات المعنية   (ج)  

ذات الصــــــلة، وتعزيز الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص في جهود منع الجريمة. وفي هذا 
دد على دور الشــــراكات باعتباره عنصــــراً رئيســــيًّ ا في كفالة اتباع نهج قائم على الصــــدد، شــــُ

ب المصــلحة المتعددين يشــمل القطاعات غير التقليدية في مجال العدالة الجنائية، مشــاركة أصــحا
مثل قطاعات التعليم والصـــحة والرعاية الاجتماعية. وبالإضـــافة إلى ذلك، اعتُبر أنَّ الشـــراكات 
مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص مهمة في تدعيم تأييد الجمهور للاضــــــطلاع بمبادرات 

  الية بشأن منع الجريمة؛حكومية أكثر فع
في دعم الدول  هوزيادة تعزيز يتقديم الدعم للمكتب في مواصــــــلة دوره القياد  (د)  

الأعضــــــاء في مجال تنفيذ الالتزامات المتعهَّد بها في الوثائق الختامية لمؤتمرات منع الجريمة والقرارات 
الاســــتفادة  ومن خلالقدرات ذات الصــــلة، بما في ذلك من خلال توفير المســــاعدة التقنية وبناء ال

على توفير منبر للحوار بين الممارســـــين بهدف تعزيز التعاون الدولي في المســـــائل  ة المكتبقدر من
المســـــائل المتعلقة بالجريمة، بما في ذلك البيانات  عنالجنائية وفي تعميم المعارف المســـــتندة إلى الأدلة 

  الإحصائية المقارنَة.
    

    وحلقات العملالبنود الموضوعية   -باء 
 ٣  الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية (البند  -١ 

 ومنع الجريمة بالاستناد إلى الأدلة: الاستفادة من الإحصاءات والمؤشرات جدول الأعمال)؛ من
    )١والتقييم في دعم الممارسات الناجحة (حلقة العمل 

    المداولاتملخَّص     
ة الموضوعيالبنود ارتياحهم للاهتمام المكرَّس لمنع الجريمة في  أعرب عدد من المشاركين عن  -١٧
  لمؤتمر الرابع عشر.اجدول أعمال  في
شاملة لمنع الجريمة  وأكَّد المشاركون في الاجتماع أنَّ  -١٨ ستراتيجية   رئيسيعنصر هو وضع ا

الأســــباب الجذرية وعوامل  مختلفدية. وذكر المشــــاركون في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصــــا
في تصميم استراتيجيات منع الجريمة، وخصوصا فيما يتعلق  أن توضع في الاعتبارنبغي يالخطر التي 

 التعليم، والفقر، والمشــاكل الأســرية، والمشــاكل الصــحية العقلية وعدمالجناة، مثل الســن،  اتبخلفي
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل  أوســــاطإلى الانتماء البدنية، والانتماء إلى الأقليات، بما في ذلك و

  الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.
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وضـــع اســـتراتيجيات منع الجريمة التركيز بوجه لدى وأكَّد عدد من المشـــاركين أنَّه ينبغي   -١٩
وفردي في  الأهدافا ينبغي اتباع نهج محدَّد خاص على الأطفال والشـــباب المعرَّضـــين للخطر، كم

شير إلى  ضعفهم. وأُ سلوك المائل  أنمعالجة  من التدابير المفيدة في هذا الصدد الكشف المبكر عن ال
  وإشراك الأسر في معاملة الشباب الجانحين. ،إلى ارتكاب الجرائم

الاعتبارات الجنســــانية. الحاجة إلى اتباع نهج يراعي مســــألة وأثار العديد من المشــــاركين   -٢٠
ـــــير إلى أنَّ تمكين المرأة أمر  ـــــيوأُش ـــــي والعنف القائم على نوع الجنس  رئيس في منع العنف الجنس

ذلك، ذُكرت أهمية مشـــــاركة النســـــاء في جميع مســـــتويات نظام على  وفضـــــلازلي. والعنف المن
  الجنائية. العدالة
شير إلى منع الجرائم البيئية و  -٢١ لبرية، التي تحرم المستخدمين الشرعيين ا ءياحالأضد رائم الجوأُ

عقبات أمام تحقيق التنمية المســــــتدامة، باعتباره  تشــــــكِّلوالمجتمعات المحلية من الموارد ويمكن أن 
ينبغي أن تُطبَّق بشــــأنه اســــتراتيجيات شــــاملة، واقتُرح أن تُعقد أثناء المؤتمر الرابع  جهدمثالا على 

ــت حولعشــر حلقة عمل  الكيفية التي ند إلى الأدلة يمكن أن تُســتكشــف في إطارها منع الجريمة المس
 هاذه الجرائم، بما فيبه المعنيةلجهات الفاعلة المحتملة لتندة إلى الأدلة ســــالمعلومات الم بها توفير يمكن

بيع وشــــراء المنتجات المتأتية لن، التي قد لا تدرك الطابع الإجرامي والمجتمعات المحلية والمســــتهلك
  ائم.من هذه الجر

وذُكرت الحاجة إلى وضع استراتيجية شاملة لمنع الفساد، بالنظر إلى أن الفساد يُعتبر عقبة   -٢٢
  رئيسية أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان.

وأُشــير إلى المبادئ التوجيهية للتعاون والمســاعدة التقنية في ميدان منع الجريمة في المدن، التي   -٢٣
 تتصــــــرف، وذُكر أنَّه منذ ذلك الحين ١٩٩٥اعتمدها المجلس الاقتصــــــادي والاجتماعي في عام 

هناك ف الجماعات الإجرامية المنظَّمة عبر الوطنية، ومن ثمَّ كما تتصـــرفالعصـــابات على نحو متزايد 
لتهديدات التي تشــكلها ولســائر احاجة إلى نُهُج متخصــصــة ومحدَّدة الأهداف للتصــدي للعصــابات 

، وإعادة تأهيل وإشـــراكهمالجرائم الحضـــرية الأخرى، وبوجه خاص للحيلولة دون تجنيد الشـــباب 
الجديدة  لاتجاهاتل التصديأفراد العصابات كأعضاء بنَّائين في المجتمع. وذُكرت أيضا الحاجة إلى 

 حلقاتقبل أن تتسبَّب في نشوء  ،في الاتجار بالمخدرات وضرورة منع الجرائم المرتكبة بدافع التحيُّز
  من الكراهية والعنف أو تثير تحديات أمنية أوسع نطاقا.

على أنَّه ينبغي تكييف اســـتراتيجيات منع الجريمة وتنفيذها على جميع  المشـــاركونوشـــدَّد   -٢٤
. وســلَّط العديد من المشــاركين الضــوء على والمحلي الوطني ينديصــعالعلى ذلك ، بما في الأصــعدة

ة والممارســــات الجيدة ذدور المجتمعات المحلية الحيوي في منع الجريمة، وأشــــاروا إلى التدابير المتَّخ
صعيد المجتمعات المحلية،   الجهود الرامية إلىمن البرامج التعليمية  والتي يمتد نطاقهاالمستحدثة على 

التضــــامن بين المنظمات الإجرامية والمواطنين. وذكر المشــــاركون أنَّ الجهود التي  القضــــاء علىإلى 
ـــــيخ ثقافة احترام القانون من أجل تعزيز ثقة الجمهور في القانون و إنفاذه في تبذلها الحكومات لترس

  ع الجريمة.يمكن أن تسهم في منع الجريمة. وأُشير في هذا الصدد إلى المبادئ التوجيهية لمن
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من جانب مؤسسات إنفاذ  لاأيضا على الحاجة إلى المشاركة والتعاون،  المشاركونوشدَّد   -٢٥
القانون والعدالة الجنائية فحســب بل أيضــا من جانب الجهات المعنية ذات الصــلة مثل المؤســســات 

يين والمنظمات التعليمية وقطاع الرعاية الصــحية وقطاع الرعاية الاجتماعية والأخصــائيين الاجتماع
  الدينية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية.

أن تســتند إلى الأدلة.  يتعينوأشــار العديد من المشــاركين إلى أنَّ اســتراتيجيات منع الجريمة   -٢٦
وذُكر التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية بوصفه أداة مفيدة استحدثتها لجنة منع الجريمة 

شير إلى عدد من  وضعائية واللجنة الإحصائية لتيسير والعدالة الجن قة لجمع البيانات. وأُ معايير منسَّ
ذلك، ذُكر  وعلاوة على. الوطنيةلتشريعات ل وفقاًالتحديات التي تواجه استخدام هذه التصنيفات 

لمخدِّرات في أنَّ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية يمكن أن تســتفيد من الخبرات التي اكتســبتها لجنة ا
جمع المعلومات في إطار متابعة الدورة الاســتثنائية الثلاثين للجمعية العامة بشــأن مشــكلة المخدِّرات 

  .٢٠١٦في عام  المعقودةالعالمية، 
لط الضــــوء أيضــــا على أهمية تبادل المعلومات وتحديد الأدوات الإحصــــائية المتعلقة   -٢٧ وســــُ

ه الخصوص الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي والعنف بالجرائم الجنائية، بما في ذلك على وج
  ضد المرأة.

    
    ملخَّص المداولات    

  :بشأنها المشاركون حُدِّدت التوصيات التالية، التي لم يتفاوض  -٢٨
وضــع اســتراتيجيات شــاملة لمنع الجريمة تســتند إلى فهم الأســباب الجذرية للجريمة   (أ)  

التعليم والخلفية الأســـرية والمالية للجناة، والتصـــدي  وعدموعوامل الخطر المتصـــلة بها، مثل الســـن 
قة  مل بطري لك العوا يةلت بما فيشمول لة،  ية ذات الصــــــ عاون الوثيق مع جميع الجهات المعن بالت  ها، 

  عات المحلية والمجتمع المدني؛المجتم
المتصــلة بنوع إيلاء الاعتبار الواجب في وضــع اســتراتيجيات منع الجريمة للمســائل   (ب)  
  الأطفال والشباب المعرضين للخطر؛ وهشاشة الجنس

 ،تعزيز دور المجتمعات المحلية في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة  (ج)  
مثل الخفارة المجتمعية وترســــيخ ثقافة احترام القانون، بما في ذلك عن طريق  عن طريق اتخاذ تدابير

شباب   والقضاء علىإنفاذه، في الجمهور في القانون و جهود التوعية الرامية إلى تعزيز ثقةوتثقيف ال
  التضامن بين المنظمات الإجرامية والمواطنين؛

يع الجهات المعنية ذات الصــــــلة، تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة الحكومية وجم  (د)  
ن والمؤســــســــات التعليمية وقطاع الرعاية الصــــحية وقطاع الرعاية الاجتماعية والأخصــــائي هافي  بما

  ن والمنظمات الدينية والشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية؛والاجتماعي
 بشــــأنيدين الوطني والدولي ج اســــتراتيجية جديدة على الصــــعهُالنظر في اتباع نُ  )(ه  

ــــــات الفضــــــلى في مجال منع ومكافحة  ها الجرائم بين من ظواهرتحليل الاتجاهات الأخيرة والممارس
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الجرائم الحضـــــرية،  تشـــــكلهاالبيئية وجرائم الحياة البرية والعصـــــابات وغيرها من التهديدات التي 
  التحيُّز؛ إلى ارتكابها التي يدفعالاتجاهات الجديدة في الاتجار بالمخدرات والجرائم و

لتحديات التي تواجهها سلطات حدث ادعوة المكتب إلى إيلاء الاعتبار الواجب لأ  (و)  
  التصدي بنجاح للاتجاهات الجديدة للجريمة؛ علىمساعدة الدول الأعضاء إلى إنفاذ القانون و

تعزيز عمــل لجنــة منع الجريمــة والعــدالــة الجنــائيــة، بمــا في ذلــك فيمــا يتعلق بجمع   (ز)  
البيانات وتحليلها، وزيادة الجهود الوطنية الرامية إلى جمع وتبادل البيانات المصــــــنَّفة حســــــب نوع 

الجريمة، دعم التدابير المستندة إلى الأدلة لمنع  بغية ،بشأن الجريمة ونُظم العدالة الجنائية والسنالجنس 
ضد  بما في ذلك من خلال رصد الإدانات الناجمة عن مختلف أشكال الاتجار غير المشروع والعنف 

  .عن تلك الإداناتوتبادل المعلومات ، المرأة
    

من جدول  ٤النُّهُج المتكاملة للتصدي للتحديات التي تواجه نظام العدالة الجنائية (البند  -٢  
    )٢الإجرام: استبانة المخاطر وإيجاد الحلول (حلقة العمل والحد من معاودة  الأعمال)؛

    ملخَّص المداولات   
التي تواجه نظام العدالة الجنائية، والتي تتطلَّب  تبادل المشــــــاركون الآراء حول التحديات  -٢٩
والدولي،  الوطنيالوكالات والســــلطات على الصــــعيدين  مختلف متعدد التخصــــصــــات بين اًتعاون

أهمية للتصــــدي لهذه التحديات. وناقش من تعميم الممارســــات الجيدة ما لوســــلَّطوا الضــــوء على 
الحاجة إلى إدماج جهود سلطات وضرورة تحسين الاتصالات داخل الوكالات المعنية، المشاركون 

سلطات القضائية مع جهود  الات التعليم العامة الأخرى، بما في ذلك في مج الدوائرإنفاذ القانون وال
  والصحة والحماية الاجتماعية.

على أهمية إقامة توازن بين حقوق الضــــحايا والمشــــتبه فيهم والجناة  المشــــاركونوشــــدَّد   -٣٠
التي تشـــمل كفالة تهيئة بيئة مجتمعية آمنة وتوفير نظام عدالة جنائية فعَّال. وأبرز  ،ومصـــالح المجتمع

لضــحايا وتســتنير بالمعارف اللازمة للتعامل مع الصــدمات هج التي تركز على االمشــاركون أهمية النُّ
وتتضــمَّن آليات للتعويض وجبر الأضــرار، والمشــاركة في الإجراءات الجنائية، وتقديم المســاعدة إلى 

على على الخدمات المتاحة و الســــــريعحصــــــول لهم للمكانية الإإتاحة  من قبيلضــــــحايا الجريمة، 
ــــــهولة على الســــــلطات أو الخدمات معلومات واضــــــحة تمكِّنهم من التعرُّ . وناقش المعنيةف بس

تقديم الدعم لضــــــحايا الجريمة في الحالات العابرة للحدود، في التحديات التي تواجه  المشــــــاركون
الدروس المستفادة أشير إلى أن والحاجة إلى ضمان حماية حقوقهم في الولايات القضائية المختلفة. و

في تقديم الدعم لضـــحايا  هام ضـــحايا الاتجار بالبشـــر يمكن تطبيقمن الخبرات المتراكمة في مجال دع
تتيح فرصــة لمشــاركة  هاالجرائم. وأُشــير أيضــا إلى برامج العدالة التصــالحية باعتبارأخرى من أنواع 

  المجتمعات المحلية.لمشاركة الضحايا، وحسب الاقتضاء 
أنَّه ينبغي  رأوابه السجن، الذي  وأشار بعض المشاركين إلى الطابع الاستثنائي الذي يتَّسم  -٣١

ستخدم الحاجة إلى زيادة  وبحثواكملاذ أخير، وخصوصاً في حالة الأطفال المخالفين للقانون،  أن يُ
ضوء على  سلَّطوا ال سبة، و ستخدام التدابير غير الاحتجازية في الحالات المنا حاجة لإشراك  وجودا

صدي لعوامل الخطر، وخصوصاً بعد الخروج من خدمات الرعاية الاجتماعية والتعليم من أجل الت



A/CONF.234/RPM.5/1 

 

V.19-02888 9/21 
 

 ،الســــجن. وحُدِّدت إمكانية تحوُّل الســــجناء إلى التطرُّف وكيفية التعامل مع المحتجزين المتطرفين
  تعمق.باعتبارهما من المسائل الجديدة التي تستحق مزيداً من الاهتمام الم

تعليمية البرامج الام، بما في ذلك فيدة للحد من معاودة الإجرالمبرامج الوناقش المشـــاركون   -٣٢
الشـــباب بهدف منع دخولهم الجناة لتدريب المهني، وشـــدَّدوا على الحاجة إلى التركيز على اوبرامج 

  إلى نظام العدالة الجنائية.
على فائدة وضع آليات تسمح بحجز عائدات الجريمة ومصادرتها  وشدَّد المشاركون أيضا  -٣٣

إلى أنَّه في الجرائم  ، مشــيرينقتضــاء، المصــادرة غير المســتندة إلى الإدانةلاحقا، بما في ذلك، عند الا
. وشـــــدَّد تهاعبر الوطنية ينبغي أن تكون مصـــــادرة الموجودات مصـــــحوبة، عند الاقتضـــــاء، بإعاد

  المشاركون كذلك على أهمية تشجيع استخدام الموجودات المصادَرة للأغراض العامة والاجتماعية. 
ــــاركون أنَّ جمع وتحليل البياناتواعتبر   -٣٤ حســــب نوع  مع تصــــنيفها ،منهجية بطريقة المش

سياسات والبرامج المستندة إلى الأدلةفي  للاسترشاد بها والسن،الجنس  أمر أساسي.  هو ،وضع ال
وشدَّد عدَّة متكلمين على أهمية التعاون مع المجتمع المدني في تخطيط البرامج الرامية إلى إحداث أثر 

ــــــبيل المثال البرامج الرامية إلى إعادة إدماج اجتم في المجتمع  الجناةاعي وتنفيذها، ومنها على س
  وحماية حقوق الضحايا.

اج المنظورات الجنســانية في جميع قطاعات نظام رالضــوء على أهمية إد المشــاركونوســلَّط   -٣٥
  قانون والسلطات القضائية. في تدريب موظفي سلطات إنفاذ الإدراجها العدالة الجنائية، بما في ذلك 

    
    نتائج المداولات    

  :بشأنها المشاركونحُدِّدت التوصيات التالية، التي لم يتفاوض   -٣٦
تعزيز الآليات القائمة للتعاون المتعدد التخصـــصـــات  وأاســـتحداث آليات جديدة   (أ)  

ــــــراكالمشــــــترك بين الوكالات فيما بين قطاعات نظام العدالة الجنائية،  قطاعات المجتمع  مع إش
  ذات الصلة حسب الاقتضاء؛الأخرى 
تعزيز السياسات والاستراتيجيات التي تركز على الضحايا، بما في ذلك فيما يتعلق   (ب)  

بالتصـدي للجرائم العابرة للحدود، وتعزيز تبادل الممارسـات الجيدة بين الوكالات على الصـعيدين 
  الوطني والدولي؛ 

ــــائل لمالمجتمع المحلي زة على المرتكهود الجتعزيز   (ج)   نع الجريمة والعدالة الجنائية، بوس
ها إرســـاء آليات للتنســـيق على الصـــعيد المحلي تشـــجِّع على المشـــاركة النشـــطة من جانب بين من

منظمات المجتمع المدني والمؤســــــســــــات التعليمية وســــــلطات إنفاذ القانون والمهنيين الصــــــحيين 
  والأخصائيين الاجتماعيين؛

إنفاذ القانون ب المعنيينالتعاون وتبادل المعلومات بين الممارســـــين على تشـــــجيع ال  (د)  
  والعدالة الجنائية، وكذلك مقدمي الخدمات الأخرى ذات الصلة؛ 
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هج التي تعزز اســتخدام الموجودات المصــادَرة للأغراض العامة النظر في تشــجيع النُّ  )(ه  
  الجريمة؛  للتصدي المحلي المجتمعى المرتكزة علالتدابير  بما يعززأو الاجتماعية، 

وســــياســــات وبرامج ملائمة وشــــاملة في مجال منع الجريمة  تنفيذ اســــتراتيجيات  )(و  
مثل النســــاء والأطفال والمســــنين وذوي  ،والعدالة الجنائية تضــــمن معاملة أفراد المجتمع الضــــعفاء

  دون تمييز أو تحيُّز؛ ،الإعاقة البدنية والعقلية
تغلال الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك التصدي للاس  (ز)  

  استخدام شبكة الإنترنت الخفية في ارتكاب جرائم الكراهية؛
تعرضــن للعنف نســاء ب المتعلقةتعزيز قدرات الممارســين على التعامل مع الحالات   (ح)  

الضــحايا على مجموعة  حصــول إتاحة، وضــمان زليالمنوأطفال تعرَّضــوا للعنف، بما في ذلك العنف 
  شاملة من الخدمات الأساسية؛

 المتعلقةوضـــع برامج العدالة التصـــالحية وتنفيذها، وخصـــوصـــا البرامج  تشـــجيع  (ط)  
  في نظم قضاء الأحداث؛ المندرجينالأطفال الضحايا أو ب

إلى الدول الأعضــــاء، المعني بالمخدرات والجريمة تعزيز الدعم الذي يقدمه المكتب   (ي)  
ناء على طلبها، في وضـــع وتنفيذ ســـياســـات وبرامج شـــاملة تهدف إلى الحد من معاودة الإجرام ب

ها تبادل الممارســات الجيدة بين وتعزيز إعادة تأهيل الجناة وإعادة إدماجهم في المجتمع، بوســائل من
  والمبادرات المستندة إلى الأدلة.

    
ات من أجل تعزيز سيادة القانون من خلال أمور النُّهُج المتعددة الأبعاد التي تعتمدها الحكوم  -٣  

منها توفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع؛ وإقامة مؤسسات فعَّالة ونزيهة وخاضعة 
للمساءلة وشاملة للجميع؛ والنظر في وضع تدابير اجتماعية وتعليمية وتدابير أخرى ذات 

حترام الهويات الثقافية، وفقاً صلة، منها تدابير تستهدف ترسيخ ثقافة احترام القانون مع ا
من جدول الأعمال)؛ والتعليم ومشاركة الشباب باعتبارهما  ٥لإعلان الدوحة (البند 

    )٣عنصرين أساسيين في تعزيز صمود المجتمعات في وجه الجريمة (حلقة العمل 
    ملخَّص المداولات   

وخاضعة للمساءلة ونزيهة لمنع الجريمة شدَّد المشاركون في الاجتماع على أهمية بناء نُظم فعَّالة   -٣٧
والعدالة الجنائية على جميع المســـتويات، وعلى أهمية تقديم المســـاعدة التقنية وبناء القدرات للممارســـين 

  لها.  العاملين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بغية تعزيز تلك النظم والمؤسسات المكوِّنة
لِّط الضــوء على أنَّ إمك  -٣٨ انية الحصــول الســريع على المعونة القانونية والمســاعدة القانونية وســُ

، من بين فئات أخرى، النســـاء والأطفال والمســـنين. وأُشـــير إلى يشـــملللجميع، بما  تتاحينبغي أن 
ــــبل الحصــــول على المســــاعدة القانونية في نظم العدالة  مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشــــأن س

  كوك والمبادرات الإقليمية ذات الصلة.الجنائية، وكذلك إلى الص
الأطفال والشـــــباب المعرَّضـــــين للخطر  علىالمبكر  التعرفأهمية على وأكَّد المشـــــاركون   -٣٩

ــــــلَّط فيوالاتصــــــال بهم بهدف الحيلولة دون دخولهم   نظام العدالة الجنائية. وفي هذا الصــــــدد، س
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يمة ينبغي أن يستكشف الممارسات الفُضلى الضوء على أنَّ المؤتمر الرابع عشر لمنع الجر المشاركون
أن يبتعدوا عن الســلوك الإجرامي  علىالرامية إلى مســاعدة الشــباب المحتكين بنظام العدالة الجنائية 

  ويصبحوا مواطنين ملتزمين بالقانون.
لِّط الضـــوء على الشـــراكات مع جميع الجهات المعنية ذات الصـــلة والدعم المجتمعي   -٤٠ وســـُ

في مجابهة إيذاء الأطفال والحيلولة دون مشاركة الشباب  أمرين أساسيينباعتبارهما  ،قالواسع النطا
 المتعلقةعرض وتحليل الممارســـات الجيدة أهمية الضـــوء أيضـــا على  المشـــاركونفي الجريمة. وســـلَّط 

والمجتمع  ،وســـلطات إنفاذ القانون ،لشـــبابل اتدمبتوفير الخالتعليم والمعنية بســـلطات المحلية بال
  والأُسَر.  ،ومنظمات المجتمع المحلي والمنظمات الدينية ،المدني
وشــدَّد المشــاركون على أهمية احترام ســيادة القانون وحقوق الإنســان في مجال منع الجريمة   -٤١

  والعدالة الجنائية. 
وطنية الضـــوء على أنَّ ثقافة احترام القانون أمر أســـاســـي في الجهود ال المشـــاركونوســـلَّط   -٤٢

  الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد والعنف.
    

    نتائج المداولات    
  :بشأنها المشاركون حُدِّدت التوصيات التالية، التي لم يتفاوض  -٤٣

ــــــســــــات عدالة جنائية فعَّالة   (أ)   التركيز على الأولوية الملحة المتمثلة في إقامة مؤس
  ها تعزيز تقديم المساعدة التقنية؛بين ملة للجميع، بوسائل منوشا ير منحازةغووخاضعة للمساءلة 

 وغير منحازةإدماج الهدف المتمثل في إقامة مؤســســات فعَّالة وخاضــعة للمســاءلة   (ب)  
الثنائية، وكذلك في برامج المكتب العالمية والإقليمية و ةوشـــاملة للجميع في جهود المســـاعدة الوطني

  دة التقنية؛ المساعالخاصة بتقديم  والقطرية
إتاحة فرصــــة عادلة ومتســــاوية تيســــير الحلول العملية الرامية إلى  تحديد وترويج  (ج)  

  إلى العدالة؛ للجميع للوصول
تعزيز تبادل الممارســــات الجيِّدة والخبرات في مجال منع إيذاء الأطفال والشــــباب،   (د)  

البرامج التي تيسِّر الاتصال المبكر بين ها تعزيز بين في الجريمة، بوسائل من ضلوعهموكذلك في منع 
  مسؤولي إنفاذ القانون المحليين والشباب؛

في تنفيذ المعايير  الوطنيتقديم تحديثات منتظمة عن التقدم المحرز على الصــــــعيد   )(ه  
في مجــال منع الجريمــة والعــدالــة الجنــائيــة، بمــا في ذلــك، في جملــة أمور، قواعــد  العــالميــةوالقواعــد 

ــــون مانديلا)، التي تتضــــمن أحكاما الم الأمم ــــجناء (قواعد نيلس تحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الس
وتمتعهم لى العدالة عصــول المشــتبه فيهم حضــمان في هذا الصــدد ترمي إلى ومعايير دنيا ذات صــلة 

  قوقهم الإجرائية؛ بح
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ب، الشــبا للجناةببدائل الســجن، وخصــوصــا  المتعلقةتعزيز الممارســات الفضــلى   (و)  
الحـد من معــاودة  معودعم البرامج التي أثبتــت فعــاليتهــا في الحفــاظ على أمن المجتمعــات المحليــة 

  الأُسَر؛إحداث اختلال في من ممكن الإجرام والتقليل إلى أدنى حد 
لمؤتمر لتحضيرات لا أثناء ،مناقشة العلاقة بين سيادة القانون وثقافة احترام القانون  (ز)  

ثقافة احترام القانون  حولتلك العلاقة، وكذلك  حول مجدٍ إجراء حوار فيزتح، بهدف الرابع عشـــر
  باعتبارها مفهوما هاما في سياق منع الجريمة. 

    
التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية من أجل منع الجرائم بجميع أشكالها والتصدي لها:   -٤  

   ٦و(ب) أشكال الجريمة الجديدة والمستجدة (البند  الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته؛ (أ)
والاتجاهات الراهنة للجريمة، والتطورات الأخيرة والحلول المستجدة،  من جدول الأعمال)؛

  سيما التكنولوجيات الجديدة بوصفها وسائل لارتكاب الجريمة وأدوات لمكافحتها  لا
      )٤ (حلقة العمل

    ملخَّص المداولات    
التي لا يمكن التصدي لها دون  العصريةالتهديدات والتحديات الإجرامية  المشاركونناقش   -٤٤

ش ضا تخصيص الموارد لبناء قدرات موظفي  وازيادة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي، وناق أي
ســلطات إنفاذ القانون والســلطات القضــائية وســائر الجهات المعنية ذات الصــلة. وذكر المشــاركون 

شــــأن اجة إلى تحســــين جمع الممارســــات الجيدة في مجال التعاون الدولي وتعميمها، بما في ذلك بالح
نقل الأشــخاص المحكوم عليهم، ونقل الإجراءات القضــائية، والاعتراف بالأحكام من قبيل طرائق 

اليب الأجنبية، والتعاون في مجال إنفاذ القانون، بما في ذلك أفرقة التحقيق المشــتركة واســتخدام أســ
التحري الخاصـــــــة. وذُكر عدد من الأدوات المبتكرة على الصــــــعيد الإقليمي، مثل أمر التوقيف 

لتبادل بين جهات الاتصــــــال الوطنية، مثل لنصــــــات الرسمية المالأوروبي وأمر التحقيق الأوروبي، و
ــــبكة القضــــائية الأوروبية ، وحدة التعاون القضــــائي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروجســــت) والش

  ومكتب المدعي العام الأوروبي الذي أُنشئ مؤخرا، باعتبارها أمثلة على الممارسات الجيدة.
وســــلَّط المشــــاركون الضــــوء على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر    -٤٥

اقيــات الوطنيــة والبروتوكولات الملحقــة بهــا، واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الفســـــــاد، والاتفــ
والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدِّرات، وبوجه 
خــاص اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الاتجــار غير المشــــــروع في المخــدِّرات والمؤثرات العقليــة 

ليم المطلوبين قانونية للتعاون الدولي، وخصـــوصـــا فيما يتعلق بتســـ ، باعتبارها أســـســـا١٩٨٨ً لعام
أنَّ اتســاع نطاق تطبيق  ارتئيوالمســاعدة القانونية المتبادلة واســترداد الموجودات. وفي هذا الصــدد، 

التصـــدي لأشـــكال  على تعزيز التعاون الدوليل هاتفاقية الجريمة المنظَّمة يمكن تحســـين الاســـتفادة من
على أهمية بناء الثقة فيما بين  اركونالمشـــالجريمة الجديدة والمســـتجدَّة. وبالإضـــافة إلى ذلك، شـــدَّد 

  معالجة القضايا التي تنطوي على تعاون دولي.النجاح في النظراء من أجل 
لِّط   -٤٦ وشــــدَّد المشــــاركون بقوة على أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشــــكاله وتجلياته. وســــُ

المعلومات التي الضوء على التعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات باعتباره أمرا أساسيا في كشف 
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من شــــبكة الإنترنت. وســــلَّط تلك المعلومات يمكن أن تحرِّض على ارتكاب أعمال إرهابية وإزالة 
التطرُّف من إذكاء نزعة  الوقايةالاجتماع الضــوء أيضــا على الحاجة إلى مناقشــة التدابير الرامية إلى 

صــات، مع التركيز على نهج متعدد التخصــترويج عنه، وما يتصــل بذلك من المبكر الكشــف إلى و
الشــــــباب. وذُكرت عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب باعتبارها حقيقة جديدة تثير تحديات أمام 

الهجمات  أمام الهشاشةإنفاذ القانون. وأُبرزت أهمية حماية المواطنين والبنى التحتية والحد من  أجهزة
البر والجو والبحر. في رة مراقبة الحدود ها تعزيز القدرات في مجال إدابين الإرهابية، بوســـــــائل من

وأُبرزت أيضـــا أهمية تقديم الإرهابيين إلى العدالة وملاحقتهم قضـــائيا. وأُشـــير إلى ضـــرورة معالجة 
  بين الإرهاب والجريمة على الصعيد العالمي. ةالصل
أجهزة الضوء على الأهمية الأساسية لاستهداف عائدات الجريمة من قِبل  وسلَّط المشاركون  -٤٧

التحقيق والأجهزة القضــائية، بما في ذلك باســتخدام الوســائل المتاحة لحجز الموجودات غير المشــروعة 
ومصــادرتها وإعادتها، باعتبار ذلك من وســائل كشــف الجماعات الإجرامية المنظَّمة والجماعات ذات 

ة وغيرها من أشــكال الصــلة بالإرهاب وتعطيل أنشــطتها. وأُشــير إلى أنَّ اســتخدام العملات المشــفَّر
العملات البديلة والافتراضـــــية يمثل تحديات جديدة أمام كشـــــف ومكافحة غســـــل الأموال وتمويل 

على الدور الهام الذي تضطلع  الإرهاب وغيرهما من الجرائم المالية. وفي هذا السياق، شدَّد المشاركون
شروعة، وكذلك أهمية الاستفادة به وحدات الاستخبارات المالية في التصدي للتدفقات المالية غير ا لم

  جراءات المالية والكيانات الإقليمية المعنية.لإمن عمل المحافل الأخرى، مثل فرقة العمل المعنية با
ــــاركون على   -٤٨ ــــدَّد المش ــــاد ومكافحته بفعالية.  الحاجة إلىوش أن من المهم  ورئيمنع الفس

في استعراضات  التي حُددتت الفضلى الاستفادة على أفضل وجه ممكن من التوصيات والممارسا
  في إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. المنفذةالأقران 

من  بذلكالتشــريعات الوطنية وما يتصــل  تعزيزوشــدَّد المشــاركون أيضــا على الحاجة إلى   -٤٩
مية الضالعة في الاتجار بالمخدِّرات تعاون دولي بشأن التحديات الجديدة التي تمثلها الجماعات الإجرا

ـــة، وفي غســـل الأموال  والبشـــر والأســـلحة النارية والممتلكات الثقافية والمنتجات الطبية المغشـــوش
ــــــاب والمنتجات   الغابيةوالجرائم البيئية، بما في ذلك الاتجار غير المشــــــروع بالأحياء البرية والأخش

وذكر  غير مشـــــروعة.بصـــــفة وصـــــيد الأسماك  والنفايات غير المشـــــروعة، وفي عمليات التعدين
المشــاركون أيضــا ضــرورة المكافحة الفعَّالة للاســتغلال الجنســي للأطفال والاعتداء عليهم جنســيًّا، 

ــــــتغلال الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات   بما في ذلك عند ارتكاب تلك الجرائم عن طريق الاس
البلدان بطريقة منسَّقة للتهديدات الجديدة عن الحاجة إلى تصدي  المشاركونوأعرب  والاتصالات.

دِّد على أهمية تعزيز مكافحة تهريب المهاجرين، بوســائل من التي تمثلها شــبكة الإنترنت الخفية.  وشــُ
  الجماعات الإجرامية المنظَّمة التي تيسِّر الهجرة غير النظامية. أنشطةها تعطيل بين
ي أن يزيد من التنســـيق الدولي من أجل الوفاء أن المؤتمر ينبغ إلى بعض المشـــاركين وأشـــار  -٥٠

 يضمنالتنمية المستدامة، وأن  أهدافالمتعهَّد بها في سياق وبالالتزامات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص 
مكافحة الاتجار بالأشـــخاص الرامية إلى أن تُعطي الحكومات والوكالات الدولية أولوية للتدخلات 

  .لهذا الغرض اللازمةالموارد لتوفير و ودعم الضحايا
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شاملة  الفنيبالعمل  المشاركونورحَّب   -٥١ سة  ضطلع به فريق الخبراء المعني بإجراء درا الذي ا
. ٢٠٢١-٢٠١٨إلى تنفيذ خطة عمله للفترة  وأعربوا عن تطلعهملمشــــــكلة الجريمة الســــــيبرانية، 

ين المعنيين من أجل لمســـؤوللقدرات البناء توفير على ضـــرورة إعطاء أولوية ل المشـــاركونوشـــدَّد 
تعزيز التصــدي للجريمة الســيبرانية. وفي هذا الصــدد، شــدَّد المشــاركون على أهمية الدور الرئيســي 

بما في نات الإقليمية،  به المكتب وكذلك الكيا لذي يضــــــطلع  لدول  هاا با ومنظمة ا مجلس أورو
  الأمريكية، في توفير بناء القدرات عند الطلب.

الجهود الدولية لتعزيز الانضـــمام إلى الصـــكوك  تكريسبعض المشـــاركين أنَّه ينبغي  وذكر  -٥٢
الدولية القائمة وتنفيذها، بما في ذلك المعاهدات المتعددة الأطراف، مثل تلك المشــــــمولة برعاية 

ــا،  ــاالاتحــاد الأوروبي ومجلس أوروب ــة  ومن بينه ــالجريم ــة ب ــة المتعلق ــاقي ــةالاتف ــة  الإلكتروني ــاقي (اتف
الجريمة السيبرانية  في مجالاتأن الإطار القانوني الدولي الحالي  ارتئيذلك،  وعلاوة علىدابست). بو

ــــتحداث تدابير  وجرائم الحياة البرية ليس كافيا، وأن هناك حاجة إلى وغير قانونية تصــــدٍ دولية اس
  في هذا الصدد. قانونية
ـــديدة  -٥٣ ـــاركين عن معارضـــتهم الش ـــألة ،وأعرب بعض المش ـــتخدام عقوبة  ،بدأم كمس لاس

در كرامة الإنسان، وأنه لا توجد أدلة قاطعة ته اأنه يروننهم لأالإعدام، في أي ظرف من الظروف، 
لا يمكن تدارك أو تصــــــحيح أي خطأ في تطبيق أحكام العدالة يفضــــــي  هعلى قيمتها الردعية، وأن

  فرضها. إلى
والدفاع عن كامل  ةعلى ضــرورة احترام حقوق الإنســان العالمي وشــدَّد بعض المشــاركين  -٥٤

الحقوق المنصــوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنســان وفي المعاهدات الدولية لحقوق مجموعة 
العهد ذلك، شــدَّد بعض المشــاركين على دور عن  وفضــلاًالإنســان التي بلدانهم دول أطراف فيها. 

لم بالحقوق ا لدولي الخاص  يةا ــــــ ياس ــــــ ية والس ية و  دن بالحقوق الاقتصـــــــاد لدولي الخاص  العهد ا
  .والثقافية والاجتماعية

صمَّمة وفقا للاحتياجات والتي تهدف إلى   -٥٥ ساعدة التقنية الم شاركون تعزيز برامج الم وأيَّد الم
للتحديات تعزيز خبرات ســلطات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون وقدراتها التقنية من أجل التصــدي 

جِّع على إقامة الشــــــراكات مع القطاع الخاص  المعقَّدة التي تثيرها الجريمة. وفي هذا الصــــــدد، شــــــُ
لمكتب لوالأوســـاط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية. وشـــدَّد المشـــاركون على الدور القيادي 

ــــــاعدة التقنية في هذه الجهود، وكذلك أهمية بناء أوجه ــــــائر  باعتباره جهة تقدِّم المس التآزر مع س
  الجهود وازدواجها. تجزُّؤكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، من أجل تجنُّب 

    
    نتائج المداولات    

  :بشأنها المشاركونحُدِّدت التوصيات التالية، التي لم يتفاوض   -٥٦
غير المشــــــروع في التنفيذ الفعَّال لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار   (أ)  
نة  المخدِّرات ــــــ ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر ١٩٨٨والمؤثِّرات العقلية لس

الوطنيــة والبروتوكولات الملحقــة بهــا، واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الفســـــــاد، والاتفــاقيــات 
الدولي، بما في ذلك فيما يتعلق والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب، من أجل توطيد التعاون 
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باســترداد الموجودات. وتشــجيع الدول الأعضــاء التي لم تصــبح بعدُ أطرافا في هذه الاتفاقيات على 
  في القيام بذلك؛ النظر

ضاء، بهدف تعزيز تنفيذ   (ب)   ستعراض الأُطر القانونية الوطنية وتعزيزها، حسب الاقت ا
الأمم المتحدة وســـــائر الاتفاقات الدولية ذات الصـــــلة، الالتزامات المنصـــــوص عليها في اتفاقيات 

  ؛طلبات التعاون الدوليل الاستجابة فيوالاستفادة الكاملة من إمكاناتها 
الســلطات المركزية المســؤولة عن التعامل مع طلبات وعمل مواصــلة دعم إنشــاء   (ج)  

على طلبها، من أجل تعزيز التعاون الدولي، وتقديم المســــــاعدة التقنية إلى الدول الأعضــــــاء، بناء 
  قدرات الممارسين على التعامل الفعَّال والسريع مع طلبات التعاون الدولي؛

شـــبكات إنفاذ القانون والتعاون أو تعزيز إنشـــاء  علىمســـاعدة الدول الأعضـــاء   (د)  
صعيدين الإقليمي  ضائي على ال  ، باعتبارها محافل لتطوير وتعميم المعارف المتخصصةوالأقاليميالق

بشــــأن أشــــكال الجريمة الجديدة والمســــتجدَّة وتيســــير التبادل الرسمي وغير الرسمي للمعلومات بين 
  السلطات المعنية؛

منع ومكافحة الجرائم التي يتيح الفضــــاء  علىالتشــــديد على أهمية التعاون الدولي   )(ه  
في تعزيز وحماية شــــبكة ة الجنائيدور أجهزة إنفاذ القانون والعدالة أهمية ارتكابها، وعلى  الســــيبراني

الحرية  من قبيلوموثوقة ومأمونة وتدعم القيم المشــــتركة  المتبادلإنترنت مفتوحة وقابلة للتشــــغيل 
  الأسواق والخصوصية؛حرية الفردية وحرية التعبير و

النظر في الكيفية التي يؤثر بها الاســــــتغلال الإجرامي لتكنولوجيات الاتصــــــالات   (و)  
يغيِّر هذه الأشــــكال، بما فيها غســــل الأموال وفي الأشــــكال التقليدية للجريمة والمعلومات الجديدة 

والجرائم المالية والاتجار بالمخدرات والبشــر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة إســاءة اســتغلال 
  هذه التكنولوجيات؛

من جانب لتكنولوجيات الجديدة امناقشـــة الممارســـات الجيدة في مجال اســـتخدام   (ز)  
ــــــ ــــــفــافيــة مجــال في و ،مرتكبيهــا وملاحقــةلتحقيق في الجرائم للطــات إنفــاذ القــانون س تعزيز الش

  والاتصالات مع المجتمع المحلي؛
ية في ميدان التعاون الدولي، ودعم دور   (ح)   لة الجنائ تعزيز عمل لجنة منع الجريمة والعدا

المكتب باعتباره جهة رائدة في مجال تقديم المساعدة التقنية، وتشجيعه على مواصلة بناء أوجه التآزر مع 
  ود وازدواجها. سائر كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، من أجل تجنُّب تجزُّؤ الجه

    
    مسائل أخرى  -جيم  

، والمتعلقة بهيكل ومضــمون بشــأنها المشــاركونحُدِّدت التوصــيات التالية، التي لم يتفاوض   -٥٧
  :إعلان كيوتو المقبل

المفاوضـــات الجارية في فيينا  إكمالاســـتمرار التجربة الناجحة المتمثلة في  ضـــمان  (أ)  
اعتماده في الجلســـــة الافتتاحية للمؤتمر الرابع عشـــــر. ورُئي أن من أجل إعلان كيوتو المقبل  حول
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العملية التحضــيرية لصــياغة إعلان كيوتو المقبل ينبغي أن تُنفَّذ في الوقت المناســب، وأن تُعمَّم خطة 
  عمل وجدول زمني للمفاوضات مسبقا؛

سية تبعث رسالة سيا ومقتضبةصياغة إعلان كيوتو المقبل في شكل وثيقة قصيرة   (ب)  
ستويات و بحيث تثْبتقوية،  ضاء على أعلى الم ساهمات تالتزام الدول الأع ضوعيةبيِّن الم المقدَّمة  المو

  من الخبراء التقنيين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
الاســــتفادة من الالتزامات المجســــدة في إعلان الدوحة بشــــأن إدماج منع الجريمة   (ج)  

دول أعمال الأمم المتحدة الأوســـع من أجل التصـــدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والعدالة الجنائية في ج
والاقتصــادية وتعزيز ســيادة القانون على الصــعيدين الوطني والدولي ومشــاركة الجمهور، ومواصــلة 

  العمل على الوفاء بتلك الالتزامات؛
الموضوع  علىعلان كيوتو المقبل، يمكن أن يُبنى لإ هيكل موضوعي واضح وضع  (د)  

  العام للمؤتمر الرابع عشر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي تعقد في إطاره؛
التأكيد إعادة ‘ ١’مثل الحاجة إلى ما يلي:  ، في عناصر إعلان كيوتو المقبليرالتفك  )(ه  

سيادية عن حماية مواطنيه تقع على عاتقهاعلى أنَّ كل دولة من الدول الأعضاء  ا، وسنِّ مسؤولية 
فاذها،  ية وإن ية حقوق الإنســـــــانوالقوانين الجنائ ية الوصــــــول إلى  ها،وتعزيز حما تاحة إمكان وإ

التركيز على الشــــــراكات بين القطاعين العام ‘ ٣’التعاون الدولي عبر الحدود؛  تدعيم‘ ٢’العدالة؛ 
ثقافة احترام ترســـيخ لوالخاص في ســـياق منع الجريمة، وتشـــجيع الدول الأعضـــاء على اتخاذ تدابير 

 المعنيينتســليط الضــوء على دور ســلطات إنفاذ القانون الوطنية والممارســين الوطنيين ‘ ٤’القانون؛ 
منع الجريمة  بشـــــأنالعالمية  ةلســـــياســـــاللازمة لعلومات المتوفير المســـــاعدة على العدالة الجنائية في ب

  والعدالة الجنائية؛
لجنائية في العمل على تنفيذ الوثائق الختامية تعزيز دور لجنة منع الجريمة والعدالة ا  (و)  

 بشـــأنلتبادل المعلومات  محفللمؤتمرات الجريمة، وخصـــوصـــاً إعلان كيوتو المقبل، عن طريق توفير 
والدروس المســـــتفادة في تنفيذ الوثائق الختامية  المواجهةالممارســـــات الجيدة والتجارب والتحديات 

لمتابعة إعلان كيوتو  تخصــصعقد اجتماعات بين الدورات  لمؤتمرات الجريمة، بما في ذلك عن طريق
ـــأن المقبل، وكذلك  ـــتدامة بش ـــياق خطة التنمية المس ـــبل تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك في س س

  ؛٢٠٣٠ لعام
ـــة الجيدة المتمثلة في تنظيم اجتماعات إقليمية تحضـــيرية لمؤتمرات   (ز)   مواصـــلة الممارس

بغية كفالة مراعاة منظور إقليمي  ،ء في اللجنة الاقتصــــــادية لأوروباالجريمة المقبلة للدول الأعضــــــا
ــة، متوازن  ــة التحضــــــيري ــاجــات  والنظر في إدراجفي العملي خــدمــات إدارة المؤتمرات  إلىالاحتي

  ميزانيات مؤتمرات الجريمة المقبلة. في
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    الحضور وتنظيم الأعمال  -ثالثاً  
    موعد الاجتماع ومكان انعقاده  -ألف  

عُقد اجتماع أوروبا الإقليمي التحضــــــيري لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشــــــر لمنع الجريمة   -٥٨
  .٢٠١٩نيسان/أبريل  ٢٥إلى  ٢٣والعدالة الجنائية في فيينا من 

    
    الحضور  -باء  

ماع:   -٥٩ لةً في الاجت با ممثَّ ية لأورو ية الأعضـــــــاء في اللجنة الاقتصـــــــاد تال لدول ال نت ا كا
، إيطاليا، أيرلندا، أوكرانيا، ألمانيا، ألبانيا، إســــرائيل، إســــبانيا، أرمينيا، ربيجانأذ، الروســــي  الاتحاد
، الجبل الأســود، تشــيكيا، تركيا، بيلاروس، بولندا، البوســنة والهرســك، بلغاريا، بلجيكا، البرتغال

، فنلندا، فرنســا، صــربيا، ســويســرا، الســويد، ســلوفاكيا، ســان مارينو، رومانيا، جمهورية مولدوفا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ، مقدونيا الشـــــمالية، مالطة، ليتوانيا، لكســـــمبرغ، كندا، قبرص

  اليونان.، مريكيةالولايات المتحدة الأ، هولنداهنغاريا، ، النمسا، النرويج، وأيرلندا الشمالية
ــل بمراقبين كــلٌّ  -٦٠ ــل أيضــــــــا بمراقبين  ومُثِّ ــان. ومُثِّ ــاب ــــــيراليون وقطر والي كــلٌّ من من س

  الأوروبي والكرسي الرسولي.  الاتحاد
ن  -٦١ ي انومُثِّل بمراقبين الكيا تال ع انال تاب حدة: انال ية للهجرة لمنظومة الأمم المت لدول  المنظمة ا
  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة (المكتب).و

ــــــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الج  -٦٢ ريمة والعدالة الجنائية التالية: ومُثِّلت بمراقبين معاهد ش
المركز الدولي لمنع الجريمة، والمجلس الاســـتشـــاري الدولي للشـــؤون العلمية والفنية، ومعهد آســـيا 

  والشرق الأقصى لمنع الإجرام ومعاملة المجرمين.
امعة ومُثِّلت بمراقبين المنظمتان الحكوميتان الدوليتان التاليتان: المحكمة الجنائية الدولية وج  -٦٣

  الدول العربية.
ــــــاري لدى المجلس ينراقببم ومُثلت  -٦٤ ــــــتش  المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاس

 رابطة المحامين لمدينة نيويورك، والرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي، الاقتصــــــادي والاجتماعي:
ومنظمة المراقبين الدوليين لحقوق الاتحاد الدولي للمشــــــتغلات بالأعمال التجارية والمهن الحرة، و

ســـة المجتمع المفتوحالإنســـان،  والرابطة الدولية  ،والرابطة الدولية لقســـاوســـة الســـجون، ومؤســـَّ
  والاتحاد النسائي الدولي للسلام العالمي. ،لأخوات المحبة

    
    افتتاح الاجتماع  -جيم  

افتتحت أمينة اجتماع أوروبا الإقليمي التحضـــــيري لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشـــــر لمنع   -٦٥
  . ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٢٣الجريمة والعدالة الجنائية الاجتماع في 

ــــــلَّط الأمين التنفيذي للمؤتمر الرابع عشــــــر، متكلِّماً نيابة عن المدير التنفيذي   -٦٦ كتب لموس
بالمخالمتحدة  الأمم دِّرات والجريمة، الضــــــوء على أهمية مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة المعني 
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تقييم مدى الاســــــتعداد لمجابهة التحديات لبحث وبصــــــفتها منتدى بالغ الأهمية  ،والعدالة الجنائية
والتهديدات المستجدة، ولإجراء استعراض دوري للمعايير والقواعد المتصلة بالجريمة. وأشار إلى أن 

عاماً المؤتمر الرابع الذي كان أول  ٥٠لرابع عشر سيُعقد في كيوتو، اليابان، حيث عُقد قبل المؤتمر ا
لاجتماعات الإقليمية التحضيرية ا أدتمؤتمر يُسبق باجتماعات إقليمية تحضيرية. ومنذ ذلك الحين، 

تقديم في دراســـة البنود الموضـــوعية لجدول الأعمال ومواضـــيع حلقات العمل، وفي  اأســـاســـيًّ اًدور
، بذلت الأمانة ٧٣/١٨٤توصـــــيات عملية المنحى من منظور إقليمي. وعملا بقرار الجمعية العامة 

جهودا خاصة لتيسير تنظيم اجتماع أوروبا الإقليمي التحضيري، وهو الاجتماع الأول الذي يُعقد 
التي يخلُص إليها هذا الاجتماع لبنات إعلان كيوتو الذي . وســـوف تضـــع النتائج ١٩٩٥منذ عام 
قدَّمه البلدُ المضـيف للمؤتمر الثالث عشـر، الذي عُقد في الدوحة بما . ونوَّه ٢٠٢٠ر في عام سـيصـدُ
ــــــدَّد على أن المؤتمر الثالث عشــــــر ركز على العلاقة ، من ٢٠١٥في عام  دعم لعملية المتابعة. وش

في  تجســـدت بوضـــوحون والتنمية المســـتدامة، وأن نتائجه الســـياســـية التعاضـــدية بين ســـيادة القان
من أهداف التنمية المســــتدامة. وقال إن المؤتمر الرابع عشــــر، الذي ســــيُعقد بعد مرور  ١٦ الهدف

 لدراســــة، ســــوف يوفر فرصــــة ٢٠٣٠خمس ســــنوات على اعتماد خطة التنمية المســــتدامة لعام 
  .اوصياغة توصيات عملية وتنفيذية بشأنه ،والعادلة ميةالسللدعم المجتمعات  اللازمةالإجراءات 

ناء المشـــــــاركونالتزم و   -٦٧ يم أث مت تكر قة صــــــ ماع دقي تاح الاجت يد ل اًافت ــــــ ذكرى الس
  فلاسيس.  ديمتري

    
    انتخاب أعضاء المكتب  -دال  

، ٢٠١٩نيســــــان/أبريل  ٢٣بالتزكية، في جلســــــته الأولى المعقودة في  انْتَخبَ الاجتماع  -٦٨
  المكتب التالية أسماؤهم: أعضاءَ

  ألينا كوبتشينا (بيلاروس)     :سةالرئي  
  لوسي أنجيه (كندا)   :سةنائبة الرئي  
  لويجي ريبامونتي (إيطاليا)    :رالمقرِّ  

    
    إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال  -هاء  

ــمـــاع، في جــلســــــــتـــه الأولى أيضـــــــــاً، جـــدول أعــمـــالـــه المــؤقَّت   -٦٩ ــمـــد الاجــت اعــت
)A/CONF.234/RPM.5/L.1:ونَصُّه كما يلي ،(  

  .افتتاح الاجتماع  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  خرى.الأتنظيمية السائل المإقرار جدول الأعمال و  -٣  
والعدالة الجنائية الموضــــوع الرئيســــي للمؤتمر الرابع عشــــر: "النهوض بمنع الجريمة   -٤  

  ".٢٠٣٠القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  وسيادة
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البنود الموضــوعية لجدول أعمال المؤتمر الرابع عشــر ومواضــيع حلقات العمل التي   -٥  
  ستُعقد في إطاره: 

الاســـــتراتيجيات الشـــــاملة لمنع الجريمة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية   (أ)    
ــــتناد إلى  ٣ة (البند والاقتصــــادي من جدول الأعمال)؛ ومنع الجريمة بالاس

الأدلة: الاستفادة من الإحصاءات والمؤشرات والتقييم في دعم الممارسات 
  )؛١الناجحة (حلقة العمل 

ية   (ب)     لة الجنائ عدا ظام ال جه ن لة للتصـــــــدي للتحديات التي توا كام النُّهُج المت
لحد من ٤ (البنـد جدول الأعمـال)؛ وا نة  من  ــــــتبـا معـاودة الإجرام: اس

  )؛٢المخاطر وإيجاد الحلول (حلقة العمل 
يادة   (ج)     ــــــ عاد التي تعتمدها الحكومات من أجل تعزيز س عددة الأب النُّهُج المت

ـــــبل الوصـــــول إلى العدالة للجميع؛  القانون من خلال أمور منها توفير س
ع؛ وإقامة مؤســـســـات فعَّالة ونزيهة وخاضـــعة للمســـاءلة وشـــاملة للجمي

صلة، منها  والنظر في وضع تدابير اجتماعية وتعليمية وتدابير أخرى ذات 
تدابير تســتهدف ترســيخ ثقافة احترام القانون مع احترام الهويات الثقافية، 

من جدول الأعمال)؛ والتعليم ومشـــــاركة  ٥وفقاً لإعلان الدوحة (البند 
ات في وجه الشباب باعتبارهما عنصرين أساسيين في تعزيز صمود المجتمع

  )؛٣الجريمة (حلقة العمل 
جل منع الجرائم بجميع   (د)     عدة التقنيـة من أ لدولي وتقـديم المســـــــا التعـاون ا

ته؛  يا له وتجل كا ــــــ هاب بجميع أش لها: (أ) الإر لها والتصـــــــدي  كا ــــــ أش
من جدول الأعمال)؛  ٦أشكال الجريمة الجديدة والمستجدة (البند  (ب)و

نة للجريمة، والت طورات الأخيرة والحلول المســــــتجدة، والاتجاهات الراه
ســــــيما التكنولوجيات الجديدة بوصــــــفها وســــــائل لارتكاب الجريمة   لا

  ).٤وأدوات لمكافحتها (حلقة العمل 
  التوصيات المعروضة على المؤتمر الرابع عشر.  -٦  
  اعتماد تقرير الاجتماع.  -٧  

ئمة الوثائق المعروضــــــة على وفي الجلســــــة نفســــــها، أَقَرَّ الاجتماع تنظيم أعماله. وترد قا  -٧٠
  الاجتماع في مرفق هذا التقرير.

    
    الوقائع    

 يوميوالخامســــة والســــادســــة، المعقودة  ترأســــت الســــيدة كوبتشــــينا الجلســــات الأولى  -٧١
ـــــات الثانية إلى الرابعة، المعقودة يومي   ٢٥و  ٢٣ ـــــيدة أنجيه الجلس ـــــت الس ـــــان/أبريل، وترأس نيس
  نيسان/أبريل.  ٢٤و  ٢٣
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    مسائل أخرى  -واو  
قدَّم ممثلٌ لليابان، البلد المضـــيف للمؤتمر الرابع عشـــر، إحاطة للمشـــاركين شملت عرضـــاً   -٧٢

بواســـطة الفيديو بشـــأن الأعمال التحضـــيرية التنظيمية والموضـــوعية للمؤتمر الرابع عشـــر  إيضـــاحيًّا
س سبقه. وقدَّم بعض المعلومات عن مدينة كيوتو، التي  سي شباب الذي  ضيف المؤتمر ولمنتدى ال ست ت

ضا لمحة عامة عن مداولات ونتائج المؤتمر الرابع، الذي عُقد في المدينة نفسها  وقدمالرابع عشر.  أي
  أفضى إلى اعتماد إعلان سياسي لأول مرة.و ١٩٧٠  في عام
قدَّم ف ،وتكلم المراقب عن معهد آســــيا والشــــرق الأقصــــى لمنع الإجرام ومعاملة المجرمين  -٧٣

لقات العمل والأنشـــطة المقرر تنظيمها خلال لحمعلومات عن التحضـــيرات التي اضـــطلع بها المعهد 
 توفيرع الدول الأعضــاء على أن تنظر في أن تضــم وفودها خبراء يمكنهم المؤتمر الرابع عشــر. وشــجَّ

ة من خريجيه، فنية للمداولات خلال حلقات العمل. وأشار إلى جهود المعهد لبناء شبكة دولي دراية
  الخريجين من مختلف البلدان. من جانبالمشاركة النشطة على وشجَّع 

ا وقدَّم المراقب عن المجلس الاســـتشـــاري الدولي للشـــؤون العلمية والفنية عرضـــاً إيضـــاحيًّ  -٧٤
  بشأن الترتيبات للاجتماعات الجانبية المزمع عقدها خلال المؤتمر الرابع عشر.

   
    ير واختتام الاجتماعاعتماد التقر  -رابعاً  

 ٢٠١٩نيســان/أبريل  ٢٥نظر الاجتماع في تقريره واعتمده في جلســته الســادســة المعقودة في   -٧٥
)A/CONF.234/RPM.5/L.2و ،A/CONF.234/RPM.5/L.2/Add.1و ،A/CONF.234/RPM.5/L.2/Add.2 ،
  ). A/CONF.234/RPM.5/L.2/Add.4، وA/CONF.234/RPM.5/L.2/Add.3و
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A/CONF.234/RPM.5/L.2   

 Add.4إلى  Add.1و
  مشروع التقرير

A/CONF.234/RPM.5/INF/2 قائمة المشاركين  
A/CONF.234/PM/CRP.1 من الأمانة بعنوان مذكِّرة: " From policy directives to 
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